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  : ملخص

حيث استعرضنا هذه في هذا المقال موضوع لجان التحقيق البرلماني في مواجهة الفساد، عالجنا 

 ج تا حيث تحالمسؤولين ومحاسبتهم،  للكشف عن تجاوزات اللجان وإبراز أهميتها في تتبع النشاط الحكومي،

  .دالفسا ماية لها كوسيلة لدحضالحوتوفير  عنها قيوداللتفعيل ورفع لالآلية الرقابية هذه 

  .الفساد، لجان التحقيق، البرلمان، السلطة التنفيذية: كلمات مفتاحية

   .JEL   :D71 ،D73 اتتصنيف

Abstract: 

In this article, we dealt with the topic of parliamentary investigation 

committees in the face of corruption, where we reviewed these committees 

and highlighting their importance in tracking government activity, to reveal 

the excesses and accountability of officials, as this supervisory mechanism 

needs to activate and raise restrictions and provide protection to it as a 

means to refute corruption.  

Keywords: corruption, investigation committees, parliament, the executive 

authority. 
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  : مقدمة .1

والمسؤولين، في الوقت الذي لم تعرف تسلم الشعوب منذ القدم من الاستبداد وتسلط الحكام لم 

فيه هذه الأخيرة أي معنى للديمقراطية أو رقابة حقيقية كفيلة بتوفير الحماية لحقوق وحريات الأفراد 

ومصالحهم، مما كان دافعا لنهوض مطالب بالتغيير والعمل على إسقاط الأنظمة الديكتاتورية عن طريق 

لاء راية الديمقراطية ورفع شعار السيادة الشعبية، فوضعت بذلك الثورات، لإرساء فكرة الحق والحرية وإع

الدساتير واعترف بمبدأ الفصل بين السلطات وشيدت البرلمانات وأصبحت السيادة ملكا للشعب الذي 

يمارسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق ممثليه المنتخبين وهو ما اختلفت فيه الأنظمة السياسية وما 

لدستور الجزائري صراحة باعترافه ضمن إحكامه للشعب بالسيادة ليمارسها عن طريق الاستفتاء أعتد به ا

أو بواسطة ممثليه في االس المنتخبة محلية كانت أو على مستوى البرلمان الذي لم يعد دوره مقتصرا على 

ما اسند إليه من  التشريع فحسب، بل مزدوجا ليشمل بالإضافة إلى ذلك الرقابة التي يمارسها بواسطة

آليات رقابية مختلفة حددها الدستور دف الحفاظ على مصالح وأموال الشعب من الاستغلال والنفوذ 

  .التحقيق ودرء ما قد يقع من فساد من خلال ما ينشأ من لجان

  : الإشكالية

الفساد أي مدى يمكن للجان التحقيق البرلماني أن تشكل درعا واقيا وحصنا منيعا في وجه إلى 

  .المالي والإداري الذي تتعرض له مؤسسات الدولة المختلفة؟

  :المنهج المتبع

لإبراز مدى أهمية لجان التحقيق  في الإجابة على الإشكالية المطروحة المنهج التحليليإعتمدنا 

 ثرإلى ، وحاولنا عجهزة الحكوميةالمالي والإداري خاصة الفساد الموجود لدى الأ البرلماني في قمع الفساد

ا من خلال ما وللدور المنوط  ذلك إبراز أهم القيود التي يمكن أن تحول دون أداء هذه الأخيرة لمهمتها

والأحكام التشريعية المنظمة لهذه الآلية  أتيح لها من وسائل وإجراءات، وذلك بالاستناد إلى النصوص

  .المقارنة تجارب في بعض التشريعاتالالرقابية وبالاستعانة ببعض 
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  :أهمية الدراسة

ظى هذا الموضوع بأهمية بالغة لاسيما في الوقت الراهن الذي يعيش فيه العالم ظروفا استثنائية يح

تشهدها العديد من الدول ومن بينها الجزائر، فالمؤكد وبدون شك أن للجان التحقيق البرلماني دورا وقائيا 

على مصالح الأموال العامة للشعب من الضياع  إن لم نقل دورا علاجيا لكبح جماح المسؤولين والحفاظ

  .والتبذير وهي مهمة النائب الأولى باعتباره الأحرص على مصالح ممثليه

  :الخطة

ي ار للإجابة على الإشكالية المطروحة سنعالج في هذا المقال الجانب النظري لمظاهر الفساد الإد

أهمية الدور الوظيفي للجان التحقيق في مكافحة ومن ثمة سنعرج في دراسة ، )ضمن المبحث الأول(والمالي 

  ).ضمن المبحث الثاني( الفساد

  :أهم مظاهر انتشار الفساد الإداري والمالي .2

 للفساد أثر كبير ومخاطر عديدة على حياة الفرد واتمع ككل، إذ يخلف عواقب وآثار وخيمة

قتصاديات الدول، وهذا ما جعل الدول تسعى اوأكثرها حدة الفساد المالي والإداري التي تعود بالضرر على 

بكافة الطرق لمواجهته بشتى الطرق والحد من هذه الظاهرة، سوف نتطرق من خلال هذا المبحث، في 

المطلب الأول المعنى المقصود بالفساد، والمطلب الثاني حول التصنيفات العامة للفساد، أما المطلب الثالث 

  .ري والمالينتطرق فيه لبعض صور الفساد الإدا

  :المعنى المقصود بالفساد 1.2

قبل التطرق للفساد الإداري والمالي يأتي القرآن الكريم مفسرا للفساد في خمسين موضعا في العديد 

  : من الآيات، من بينها

 ]. 56:سورة الأعراف)  [ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها (:قوله تعالى �

في الأرض بعد الإصلاح بما بناه المرسلون وأتبـاعهم المصـلحون وشيّده العقلاء  اأي لا تفسدو 

المخلصون من النواحي المادية والمعنوية كتقوية وسائل الحياة من زراعـة وصناعة وتجارة وذيب الأخلاق 

بدعة، وإفساد والحث على العدل والشـورى والتعـاون والتـراحم، والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر وال
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وإفساد العقول بشرب  النفوس بالقتل وبقطـع الأعضـاء، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال

 .1المسكرات ونحوهـا، وإفساد الأنساب بالإقدام على الزنا واللواط والقذف

   ]88:القصصة سور [الأرضوأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في (: وجل وقال عز �

الأرض  في أي لا تكن همتّك بما أنت فيه أن تفسد: لا تبغ الفساد في الأرض: ابن كثيرقال 

  .2وتسيء إلى خلق االله

 30] :سورة البقرة ) [قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء(: وقال أيضا �

 كيف يعصونك يا رب وأنت: فتعجبت الملائكة وقالت على التعجب منها: قال بن كثير

   .3خالقهم؟

إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة " عرف الفساد بأنهيوحسب منظمة الشفافية الدولية 

  ".العامة للكسب الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق أغراض شخصية مستندة للمحسوبية

ذلك السلوك الممنهج الذي يعمل على استغلال الوظيفة العامة وما يتصل ا من نفوذ :" وهو

لتحقيق مكاسب شخصية مادية أو معنوية بشكل يتعارض مع القوانين بحيث ينتج عنه تشويها للتنمية 

  .4"وكبح للأمة وإهدار للموارد الاقتصادية 

استخدام المنصب الرسمي في أجهزة الدولة " علي وهو أيضا على حسب الأستاذ عبد القادر

والمشتريات وبيع المنشآت المملوكة وكذا الدفع للحصول لتحقيق منافع شخصية مثل عقود التوريد الحكومية 

  .5"على مناصب رسمية 

: تعريفا للفساد الإداري جاء فيه بأنه 1996وقد وضع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر سنة 

سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف "

ب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء لمناقصة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء بقبول أو طل

لشركات أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين أو 

دون تحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يمكن أن يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة 

  .6"وذلك بتعيين الأقارب أو اختلاس أموال الدولة مباشرة، اللجوء إلى الرشوة
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 ومخالفة يةمن جانب آخر يمكن التمييز بين الفساد المالي الذي يتمثل بمجمل الانتهاكات المال

تعلقة بأجهزة ؤسسات ومخالفة التعليمات الموالمالقوانين المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة 

المخالفات  والانتهاكات الإدارية والوظيفية وتلك والفساد الإداري الذي يتعلق بمظاهر الفساد، الرقابة المالية

ق التشريعات وظيفته في نطا التي تصدر عن الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة أثناء تأديته لمهام

في الحضور  العمل الإداري في عدم احترام أوقات ومواعيد القوانين والضوابط، وهنا تتمثل مظاهر الفسادو 

والانصراف، أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار أو انجاز الأعمال الخاصة، والامتناع عن 

   .7أداء العمل والتراخي أو التكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة

الإداري والمالي كل الممارسات الغير المشروعة التي من شأا أن وعليه فالمعنى المقصود بالفساد 

تشكل تجاوزا وانحرافا من جانب الموظفين أو المسؤولين خلال مباشرم لوظائفهم ومهامهم الموكلة إليهم 

  .لتحقيق منافع شخصية تتعارض والمصالح للمواطنين أو تلحق ضررا ا

   :التصنيفات العامة للفساد 2.2

الفساد وفقا للسلطات الحاكمة والمشاركة في عدة تقسيمات وتصنيفات، نذكرها إن للفساد 

  .8الحكم، والفساد وفقا للمجالات والأنشطة النوعية، والفساد وفقا للقطاعات الترفيهية والخدمية

  

  

    :الفساد وفقا للسلطات الحاكمة والمشاركة في الحكم �

 فساد رأس الدولة وأفراد أسرته؛ •

 السلطة التشريعية؛فساد أعضاء  •

 فساد أعضاء السلطة القضائية؛ •

 فساد أعضاء السلطة الدينية؛ •

 .فساد أعضاء السلطة المحلية •

  :الفساد وفقا للمجالات والأنشطة النوعية �
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 الفساد السياسي؛ •

 الفساد الإداري؛ •

  الفساد الاقتصادي؛ •

  .الفساد الأمني والعسكري •

  :الفساد وفقا للقطاعات الخدمية والترفيهية �

 فساد صحي وطني؛ •

 فساد اجتماعي؛ •

  فساد رياضي؛ •

  .فساد فني •

ويضيف الباحث لما سبق الفساد التعليمي لعدم ذكره ضمن هذا التقسيم الذي لا يقل خطرا (

  ). وضررا عن الفساد في القطاعات أعلاه

  :الفساد وفقا لمداخله وأدواته �

 الفساد الموجه للمال العام؛ •

 الفساد القاتل للوقت العام؛ •

  الفساد الواقع على الأراضي؛ •

  الفساد المنصب على المباني العامة؛ •

  الفساد المنصب على المرافق العامة؛ •

 الفساد المنصب على المعدات والأجهزة العامة؛ •

  .الفساد المنصب على البيئة العامة •

 :الفساد وفقا لنطاقه الجغرافي �

 الفساد المحلي؛ •

 الفساد الإقليمي؛ •
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 .الفساد الدولي •

  :والمالي الفساد الإداريصور لانتشار ظاهرة  .3.2

إلخ، ...التزويـرو الرشـوة، المحسـوبية، النصـب والإحتيـال : أهمهـا صـورلفساد الإداري العديد من الل    

  . وهذا ما سوف نوضحه من خلال هذا المطلب

  :الرشوة �

 ،لتشـريعل جـل تنفيـذ أعمـال مخالفـةأعند حصول شخص معين على منفعة مالية من الرشوة تحدث  

عــن متناعــه اعنــد أو ، تنفيــذه لعمــل قــانوني لصــالح الراشــي علــى منفعــة مقابــلوظــف في حالــة حصــول المأو 

  .ضرر بطرف معين على أن يتولى المستفيد من عدم تنفيذ هذا العمل دفع رشوةالدف إلحاق  هتنفيذ عمل

  :المحسوبية �

أوجهة معينـة علـى  من طرف شخص التحيز النفوذ أو حول استغلال السلطة أوالمحسوبية  تتمحور 

اقتصـادية  أثـارا تسـببه مـن لمـلفسـاد ا أشـكالأهـم  القائمـة، وهـي أحـد نحو يتعارض مع القوانين والتشريعات

غـير مـن طـرف الأشـخاص الشغل الوظائف والمناصـب أو د توزيع غير العادل لموارد البلاكالواجتماعية سلبية  

  .م والقهر الاجتماعيمما يخلق الشعور بالظل، المؤهلين
  :النصب والاحتيال �

مـــوظفي الحكومـــة أو مـــن  ولين أوؤ ســـالملمعلومـــات ســـواء مـــن طـــرف ل أولحقـــائق لكـــل تزييـــف هـــو          

      .دف تحقيق منافع خاصة الحكومةنافذين في السياسيين ال

  :التزوير �

ـــرا ي         ـــة عـــن طريـــق الطباعـــة للشـــهادات لعـــد تزوي ـــة أو الحكومي ســـتخدام أو التوقيعـــات والأختـــام الرسمي

تـــام الهمـــال بالإتقنيـــات تكنولوجيـــة حديثـــة بالإضـــافة إلى انتشـــار ظـــاهرة عـــدم الشـــعور بالمســـؤولية والتســـبب ل

  .للعمل وعرقلته
  يوضح بعض صور ومظاهر الفساد المالي والإداري :1الشكل 
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 : لمواجهة الفساد في الجزائر كآلية ضرورية  البرلمانيلجان التحقيق  .3

تسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى محاربة ومواجهة الفساد بكافة أشكاله، وذلك من خلال تفعيل 

لجان التحقيق البرلماني، وهذا ما سوف نتطرق إليه في مضمون هذا المبحث، وذلك من خلال المطلبين 

الرقابي للجان التحقيق البرلماني في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي، أما  لنتعرض في الأول أهمية الدور

  .المطلب الثاني ضرورة توسيع سلطات لجان التحقيق البرلماني

  .أهمية الدور الرقابي للجان التحقيق البرلماني في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي .1.3

من أكثر وسائل الرقابة البرلمانية فاعلية في الأنظمة  مما لا شك فيه أن لجان التحقيق البرلماني

السياسية المعاصرة في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتحقيق مع مؤسساا وأجهزا، لذلك نجد أن 

أغلب الدساتير المعاصرة تعمل على تقويتها لتصل إلى حد اام أعضاء الحكومة وحتى رئيس الدولة 

ق المصلحة العامة، ما يجعل منها آلية قيمة في يد ممثلي الشعب للاطلاع على واقع بالخيانة العظمى لتحقي

التسيير المالي والإداري للمؤسسات العمومية الكبرى التي تؤول إلى ملكية الدولة وان كانت محدودة  نظرا لما 

 .9يعترضها من عوائق
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ت لمحاربــة الفســاد باعتبارهـــا وهــو مــا يســعى إلى تحقيقــه البرلمـــان مــن خــلال مــا يمارســه مـــن صــلاحيا

الميـــدان الرئيســـي للمســـائلة الانتخابيـــة في الديمقراطيـــة الفعالـــة، ولاعتبارهـــا الرقيـــب الأعلـــى لإنفـــاق الســـلطة 

التنفيذيــة علــى الأمــوال العامــة مــا يــبرر إقبالهــا علــى ممارســة الرقابــة علــى الحكومــة عــن طريــق مــا تجريــه علــى 

  الإنفاق العام من خلال

 .10نة سنوية للدول مما يمكنها من الكشف عن مواضع قصور وسوء استغلال المال العامإقرار مواز  

فـــإذا كـــان بوســـع البرلمـــان في الأنظمـــة البرلمانيـــة إجـــراء تحقيـــق بواســـطة لجنـــة خاصـــة أو إحـــدى لجانـــه 

الدائمة بحكم تخصصها واطلاعهـا المسـتمر علـى أعمـال الحكومـة مـن خـلال الاسـتماع إلى أعضـاء الحكومـة 

بتوجيــه أســئلة للــوزراء المعنيــين حــول المســائل المتعلقــة بمشــاريع القــوانين المبــادر ــا في إطــار مناقشــتها القــانون 

  . 11لمعرفة ما يجري في القطاع

فلغــرفتي البرلمــان في النظــام السياســي الجزائــري الحــق في إنشــاء لجنــة تحقيــق مــتى لم تقتنــع بمــا تم تقديمــه 

التنفيذية بواسطة أجهزا من بيانات وتوضيحات للكشف عـن مواضـيع الفسـاد في إليها من طرف السلطة 

   .12بعض القطاعات والإدارات بواسطة ما أتيح لها من إمكانيات ووسائل

فهـي مـن بـين أهــم الوسـائل المقـررة دســتوريا لصـالح غـرفتي البرلمـان في مواجهــة الحكومـة بموجـب المــادة 

المـــنظم للعلاقـــة بـــين غـــرفتي البرلمـــان والمحـــدد  12-16لقـــانون العضـــوي وا 2016مــن التعـــديل الدســـتوري  180

  . لعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهو ما يعتبر بعيدا جدا عن التفعيل في الجزائر

وهــو مــا كرســته أغلبيــة الدســاتير المقارنــة ومــن بينهــا الدســتور المغــربي حيــث أنشــأ البرلمــان لجــان تحقيــق 

  بدورها التوصل إلى نتائج ايجابية من خلال  استطاعت

كشــفها عــن مواضــع الفســاد ومــدى جســامة المخالفــات والانحرافــات الواقعــة ولاســيما للجنــة الــتي تم        

 .13 2000إنشائها سنة 

وهو ما تسعى إلى تحقيقه العديد من الأجهـزة الرقابيـة الـتي أنشـئت ـذا الخصـوص كمجلـس المحاسـبة        

والمفتشية العامة للمالية كهيئات أوكلت لها مهمة التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب ما أشار 

إليه المشرع من أجل الكشف عن الثغرات ومدى عجز هذه الهيئات في البحث عن الفساد، وهو مـا أفرزتـه 

ألـــزم هـــذه الأخـــيرة بالتعـــاون وتبـــادل  العديـــد مـــن التشـــريعات العربيـــة بمـــا فيهـــا التشـــريع الأردني واليمـــني الـــذي

  .14 المعلومات مع الجهات المكلفة بقضايا الفساد على الصعيدين الداخلي والخارجي



  

  الجزائر في الفساد مواجهة في البرلماني التحقيق للجان الوظيفي الدور :عنوان المقال

 

177 

وبالتـــالي فبإمكـــان لجـــان التحقيـــق أن تجـــري تحقيقـــا في أي مســـألة تنـــدرج ضـــمن اختصاصـــاا ماليـــة  

ات أو تجـــاوزات مـــا مـــن طـــرف كانـــت أو إداريـــة وحـــتى سياســـية، فلهـــا أن تباشـــر مهمتهـــا دون وقـــوع مخالفـــ

الحكومـــة بـــل لهـــا أن تمـــارس نشـــاطها لتزويـــد الـــس بالمعلومـــات والبيانـــات اللازمـــة عـــن وضـــع معـــين لجهـــاز 

  .15 الحكومة

كما يجوز للبرلمـان أن يسـتعين بتحقيـق إداري أو مـالي أو اقتصـادي صـادر عـن مؤسسـة حكوميـة أو 

مكافحــة الفســاد أو تقــارير البنــك المركــزي للاســتفادة منــه خاصــة مثــل تقريــر لجــان ديــوان المحاســبة أو ديــوان 

لفــتح تحقيــق برلمــاني جديــد، لكــن لا تســتطيع لجنــة التحقيــق إداريــة، حكوميــة مــثلا أن تســتعين بتقريــر لجنــة 

  .16 تحقيق برلمانية نظرا لخصوصية عمل البرلمان ووظائفه التي تستهدف مراقبة سياسة الحكومة أولا وأخيرا

  :لطات لجان التحقيق البرلمانيضرورة توسيع س .1.3

إن التحقيـــق البرلمـــاني هـــو عمليـــة مـــن عمليـــات تقصـــي الحقـــائق عـــن وضـــع معـــين في أجهـــزة الســـلطة 

التنفيذية والهيئات العامة المرتبطة ا، تمارسه لجنة مؤلفة مـن عـدد معـين مـن أعضـاء الـس التشـريعي وذلـك 

ظـــام القـــائم ســـواء مـــن الناحيـــة السياســـية أو ـــدف الكشـــف عـــن مـــواطن الضـــعف والخلـــل والـــنقص في الن

الاقتصادية أو الاجتماعية وإعداد تقرير مفصل بنتيجـة عملهـا ترفعـه إلى الـس التشـريعي لمناقشـة واتخـاذ مـا 

 .17 يراه مناسبا بشأنه

وباعتبار أا على حد تعبير الأستاذ مصطفى قلـوش حـق هـذا الأخـير في تقصـي الحقـائق عـن وضـع 

الدولة من أجل الكشف عن مخالفة أو مخالفـات سياسـية وإداريـة عـن طريـق لجنـة مؤلفـة مـن  معين في أجهزة

 عدد معين من أعضائه تقوم بمهمة التقصي والبحث وتقديم اقتراحات تعرضـها علـى البرلمـان في شـكل تقريـر
18.  

بسلطات قانونيـة فمن المؤكد أنه ليس بوسع لجان التحقيق البرلماني تنفيذ مهامها الرقابية ما لم تتمتع 

واســعة كمــا هــو الوضــع بالنســبة للجــان الكــونغرس الأمريكيــة الــتي تعــد خــير نمــوذج علــى ذلــك نظــرا لحيازــا 

لسلطات واسعة ومستقلة تمكنها من استدعاء الشهود وتحلـيفهم وتكلـيفهم بـالمثول أمامهـا للإجابـة علـى مـا 

يــه بلجيكــا الــتي اعترفــت هــي الأخــرى لهــذه يطــرح علــيهم مــن أســئلة أو متــابعتهم جنائيــا، وهــو مــا ســارت عل

الأخيرة بذات السلطات المعترف ا للقاضي الجزائي، وهو مـا عهدتـه  لجـان التحقيـق الفرنسـية الـتي أعـترف 

لها بسلطات واسـعة تكفلهـا وإمكانيـة اتخـاذ  كـل الإجـراءات القانونيـة اللازمـة ضـد كـل مـن يمتنـع عـن المثـول 
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لاء بشهادته أو ممن يـدلي بشـهادة زور لهـا والـتي قـد ينتهـي ـا الأمـر إلى تحريـك الإدأمامها أو ممن يمتنع عن 

 .19 مسؤولية الحكومة

وهو ما أسفرت عليه التجربة الفرنسية التي أثبتت بدورها أن بعض من لجان التحقيق قـد اسـتطاعت 

ين للتحقيـــق ممارســـة كافـــة الصـــلاحيات المتاحـــة للقاضـــي الجنـــائي مـــن خـــلال اســـتدعاء الأشـــخاص المطلـــوب

والاســـتماع إلـــيهم وتوقيـــف المتهمـــين وتوجيـــه اللـــوم لـــبعض مـــوظفي القطـــاع العـــام حـــتى إن الأمـــر قـــد وصـــل 

  .20 بالبعض منها إلى الإطاحة ببعض الوزراء أو الحكومة ككل لامتناعها عن التعاون معها

أما بخصوص النظام السياسي الجزائري فبالرغم مـن تبنيـه لهـذه الآليـة وإسـناده للجـان التحقيـق سـلطة 

إلا أــا لم تســـلم مـــن  21 ،12-16التحقيــق بمقتضـــى مــا خولـــه لهــا مـــن إجــراءات حـــددت بموجــب القـــانون 

أا قد قيـدت مـن التي يتضح  80التقيد بمجموعة من الشروط التي وضعها المشرع أهمها ما جاءت به المادة 

صــلاحية هــذه الأخــيرة مــن خــلال منــع غــرفتي البرلمــان مــن تأســيس لجــان تحقيــق في المواضــيع الــتي تكــون محــلا 

للمتابعــــة القضــــائية وإن كــــان القصــــد مــــن ذلــــك اســــتبعاد وقــــوع تــــداخل في الاختصاصــــات بــــين الســــلطتين 

لأسـاس فقــد ألـزم رئــيس الغرفـة المعنيــة التشـريعية والقضـائية تجســيدا لمبـدأ الفصــل بـين الســلطات، وعلـى هــذا ا

بالمبـــادرة قبـــل إحالـــة الاقـــتراح علـــى لجنـــة التحقيـــق قصـــد التأكـــد مـــن أن موضـــوع الاقـــتراح لـــيس محـــل متابعـــة 

  22.قضائية من خلال تبليغه إلى وزير العدل الذي يتكفل بدوره مهمة الفصل في هذه المسألة

مــة مــن شــأا إضــعاف المبــادرة البرلمانيــة، وان كــان ذلــك يجعــل الحكومــة ذات صــلاحيات رقابيــة مه

وبالتالي يبقى التخوف من تعسف الحكومة في استعمال هذا الحق طالمـا إـا تنفـرد بسـلطة تقـدير إذا كانـت 

الوقــائع المــراد التحقيــق فيهــا تشــكل موضــوع متابعــات قضــائية، فأخــذها لهــذا الشــرط يفيــد أن وزيــر العــدل 

ة تحقيـق إعـلام البرلمـان بوجـود متابعـات قضـائية حـتى يولـد هـذا الاقـتراح يكفيه فقـط عنـد اقـتراح تشـكيل لجنـ

  .23 ميتا

ومــا يزيــد علــى ذلــك هــو حرمــان هــذه الأخــيرة مــن حــق الاطــلاع علــى كــل الوثــائق المتســمة بالطــابع 

الســـري والاســـتراتيجي المتعلقـــة بالـــدفاع الـــوطني والمصــــالح الحيويـــة للاقتصـــاد الـــوطني وأمـــن الدولـــة الــــداخلي 

12 -16من القانون العضوي  85والخارجي حسب ما أشارت إليه المادة 
24.  

سلطات المتاحة قانونيا للجنة التحقيق والتي تمكنها من إجراء معاينات والاطلاع على فبالرغم من ال

المعلومــات والوثــائق المرتبطــة بموضــوع التحقيــق وأخــذ نســخة منهــا، إلا أن اســتثنائها لمــا يتســم منهــا بالطــابع 

ـــداخلي الســـري والاســـتراتيجي المتعلـــق بالـــدفاع  الـــوطني والمصـــالح الحيويـــة والاقتصـــاد الـــوطني وأ مـــن الدولـــة ال
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والخارجي من شأنه أن يحد من فاعلية التحقيـق، طالمـا وأنـه بإمكـان الحكومـة والإدارة العموميـة الامتنـاع عـن 

  .25 تمكين اللجنة من الوثائق المطلوبة أو رفض الاستماع إلى أعضائها

تتــيح  مــن قيــود والــتي 12-16مــن القــانون العضــوي  84ومــن دون اســتثناء مــا نصــت عليــه المــادة 

بدورها للجان إمكانيـة ممارسـة مجموعـة مـن الإجـراءات ذات طبيعـة قضـائية تمكنهـا مـن توجيـه أسـئلة وإجـراء 

ـــائق والمعلومـــات ذات الصـــلة بموضـــوع التحقيـــق وإرســـال طلباـــا إلى أعضـــاء  معاينـــات والاطـــلاع علـــى الوث

في ضـبط برنـامج الاسـتماع مـا يثبـت  الحكومة والوزير الأول الذي خول قانونيا بمشاركة مكتب الغرفـة المعنيـة

  .26 تدخل الحكومة وتحكمها في عمل اللجان

وبالرغم من ما أقـره المشـرع مـن مسـؤولية السـلطة السـلمية والوصـية علـى الممتنعـين عـن الامتثـال أمـام 

لجنـــة مـــن الإطـــارات، بيـــد أنـــه لم يحـــدد الجـــزاءات المترتبـــة علـــى ذلـــك إلى جانـــب إغفالـــه للجـــزاءات الواجـــب 

تســـليطها علـــى الأشـــخاص الغـــير المنتمـــين إلى الأجهـــزة المنـــوه عنهـــا، وعلـــى هـــذا الأســـاس يجـــدر بالمشـــرع أن 

يسمح للجان من تحريك الدعوى ضد هؤلاء الأشخاص الممتنعين دون عذر مقبول فضـلا علـى متابعـة كـل 

 .27 من يدلي بشهادة كاذبة أمام العدالة

تم بـــه للجنـــة تحقيقهـــا وحرمـــان المـــواطنين مـــن أحقيـــة فإضـــفاء الطـــابع الســـري علـــى التقريـــر الـــذي تختـــ

الاطــلاع علـــى نتائجــه وبـــالأخص وأن إمكانيـــة نشــر هـــذا الأخـــير مرهونــة بـــإقراره مـــن قبــل أغلبيـــة الأعضـــاء 

الحاضرين على مستوى الغرفة المعنية يجعل النصوص القانونية المنظمة للجان مصرة علـى منـع نشـر أي تقريـر 

 28 ،ومة التي تظل سيدة الموقف ولا تدلي بموافقتها إلا إذا كان النشر ملائمـا لهـاقد يتعارض مع مصالح الحك

ـــه المـــادة  ـــه مـــن القـــانون العضـــوي  87وهـــو مـــا أكدت مـــا يـــدل علـــى أن  29 ،12-16الفقـــرة الأولى والثانيـــة من

إجــراءات نشــر التقريــر غــير مفهومــة وغــير منطقيــة، فمــن جهــة هــي غــير مفهومــة لأــا تتنــاقض مــع الهــدف 

لحقيقي من إنشاء هذه اللجان والمتمثل في إعلام الس بخصوص مسألة معينة والمفروض أن تنشـر بشـكل ا

تلقائي دون الحاجة إلى رأي الحكومة أو تصويت أعضائها، ومن جهة ثانية فهي غير منطقية لأن مقدمات 

موضـوع معـين، ومـن ثمـة  عمل الس تتناقض ونتائجها لأن تصويتها في البداية  كان لغرض إعلامها بشأن

تصرف النظر على نتائج التحقيق وعليـه فـان الطـابع السـري المفـروض علـى هـذه التقـارير لا ينسـجم والآثـار 

  المترتبة على نتائج 

التقرير التي تبقى غير ملزمة للحكومة حتى في حالة الموافقة عليه ونشره لأن نتائجه تظل مجرد        

 .30 توصيات لا أكثر
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 :خاتمة .4

 

خلاصة القول من ما سبق أن للفساد مظاهر متعددة ومختلفة وهي في تطور مستمر لاسيما في 

الوقت الراهن الذي يشهد في العالم تطورات تكنولوجية مذهلة، وبالتالي باتت الحاجة إلى وسيلة فعالة 

نجد لجان التحقيق  لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على اتمع ومن بين الأساليب المتعددة لمواجهة الفساد

البرلماني التي تملك دورا هاما في هذا اال من خلال ما تباشره من تحقيقات ضد أعمال الحكومة وأجهزا 

إلا أن تقيد عملها بشروط من طرف المشرع وعدم إثارا للمسؤولية السياسية للحكومة يجعل منها مجرد 

  .المسؤولين من العقاب وضياع حقوق الأفراد آلية للاستعلام ودون جدوى، ما قد يؤدي إلى إفلات

  :وعليه نتوصل إلى النتائج التالية        

سلطة لجان التحقيق في مكافحـة الفسـاد ضـيقة ومـا يزيـد علـى ذالـك تـدخل الحكومـة في اختصاصـات  �

  هذه الأخيرة؛

لتتحقـق معهـا إن للجان التحقيق دورا جوهريا ويبرز ذلك كلما منحت لها صلاحيات واسعة ومسـتقلة  �

الغاية المقصـودة والـتي مـن أكثرهـا أهميـة محاربـة الفسـاد فكلمـا تم تقيـدها كلمـا نقـص أدائهـا وكلمـا قلـت 

  .أهميتها أصبحت دون قيمة
  :وعليه نقترح التوصيات التالية        

عترضــها ينبغـي علـى المشــرع اسـتدراك هــذه الغايـة ومراجعـة الأمــر لتفعيـل هــذه الآليـة الرقابيـة وإزاحــة مـا ي �

من قيـود ومـا يحـدها مـن حـواجز أيـا كانـت وتبجيـل المصـلحة العامـة والحفـاظ علـى المـال العـام بالقضـاء 

  على الفساد ومحاسبة المفسدين؛

توسيع صلاحياا من خلال منحها الحق في ممارسة إجراءات ذات طابع قضـائي كالاسـتعانة بالشـهود  �

سـببين في الفسـاد وإحالـة المتـورطين إلى الجهـات القضـائية وأداء اليمين وتحريك الدعوة العمومية ضـد المت

 والتعاون معها؛

 ؛تحقيق البرلماني بجزاء رادع فعالإحاطة ال �
 ؛إعطاء حصانة أكبر لأعضاء هذه اللجان من الضغوطات التي يتعرضون لها �

عطائهـا صـفة الضـبطية إصـفة الرسميـة و إعطاء هذه اللجان حرية أكبر في ممارسة صلاحيات التحقيق وإعطاء المحاضـر الـتي تـدوا  �

 .في تحريك الدعوى العمومية
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